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  :  ملخص
المعاملات   البيئة الرقمية أهم واجهة تعكس مدى الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في مجال  ʪعتبار أن 
الذي يضمن   الفاعل الأساسي  تعتبر  والتي  الوسائل  أهم هذه  التجارية الإلكترونية من  الفاتورة  التجارية، وʪعتبار 
نجاح التجارة الإلكترونية، فقد أضحى من الضروري البحث عن واقع تنظيم الفاتورة التجارية الالكترونية في ظل  

    متطلبات فكرة التحول الرقمي الذي تبنته الجزائر 

  التجارة الالكترونية.، المورد الالكتروني ، التحول الرقمي ،التجارية الإلكترونية  الفاتورة :يةكلمات مفتاح
 

Abstract: 
Considering that the digital environment is the most important interface 

reflecting the extent of reliance on electronic means in the field of commercial 
transactions, and considering that the electronic commercial invoice is one of the 
most important of these means and is the main factor that ensures the success of e- 
commerce, it has become necessary to examine the reality of regulating the 
commercial invoice in light of the requirements of digital transformation concept 
adopted by Algeria 
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  :مقدمة . 1
تشــهد الممارســات التجاريــة في العصــر الــراهن تحــولا جــذرʮ بفعــل التســارع غــير المســبوق في الاعتمــاد 
علــى التكنولوجيــا الرقميــة، الــتي ســاهمت في تســهيل العديــد مــن المعــاملات والخــدمات عــبر الإنترنــت ، الأمــر 
الـــذي أفـــرز أنماطـــا جديـــدة في المعـــاملات التجاريـــة وفـــرض إعـــادة النظـــر في الأدوات القانونيـــة التقليديـــة الـــتي 
تؤطرها، فقد أضحى التحول الرقمي خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتحقيق الشــفافية وضــبط الســوق، خاصــة 

  في ظل تنامي التجارة الإلكترونية وتوسع المبادلات غير المادية.
وبما أن الفاتورة التجارية تعد من أهم الوسائل القانونية والتنظيمية التي تضطلع بدور محوري في توثيق 
 المعاملات التجارية وإثباēا، فضلا عن كوĔا أداة أساسية للرقابة الجبائية وحماية المستهلك، أدركت  الجزائر  

أن اعتمـــاد الفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة في البيئـــة الرقميـــة يمثـــل خطـــوة ضـــرورية وتحـــدي جديـــد يضـــاف إلى  
ــاج  ــة إلى إدمـ ــن التشـــريعات الحديثـ ــوة بغـــيره مـ ــرع الجزائـــري أسـ ــث ســـعى المشـ ــة الجزائريـــة، حيـ ــة التجاريـ المنظومـ
الفاتورة التجارية الإلكترونية ضمن المنظومة القانونية المنظمة للممارســات التجاريــة،  مــن خــلال القــانون رقــم 

المتعلق ʪلتجارة الالكترونية ، في إطار سياسة عامة ترمي إلى رقمنة الممارسات التجارية ومكافحة   18/05
  الممارسات غير المشروعة.

ــنظم   ــانوني  المـ ــار القـ ــل تحـــديث الإطـ ــن أجـ ــرع الجزائـــري  مـ ــذلها المشـ ــود  الـــتي بـ ــن الجهـ ــى الـــرغم مـ فعلـ
للممارســات التجاريــة ، لا تــزال مســألة إدمــاج الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة ضــمن المنظومــة التجاريــة القائمــة 
تثير جملة من الإشكاليات القانونية والعملية، ذلك أن هذا النوع من الفواتير بحكم طبيعته الرقميــة يخــرج عــن 
النمــاذج التقليديــة الــتي اســتقر عليهــا التنظــيم القــانوني للممارســات التجاريــة التقليــدي ، الأمــر الــذي يفــرض 
ــبرز  ــك تـ ــن ذلـ ــا مـ ــول ، وانطلاقـ ــذا التحـ ــتيعاب هـ ــارية لاسـ ــة السـ ــد القانونيـ ــة القواعـ ــيم مـــدى ملائمـ ــادة تقيـ إعـ

ــية لهـــذه الدراســـة والـــتي تتمثـــل في مـــا يلـــي: ــار الإشـــكالية الأساسـ " إلى أي مـــدى يمكـــن أن يســـتجيب الإطـ
القــانوني الــذي وضــعه المشــرع الجزائــري لاعتمــاد وتنظــيم الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة لمتطلبــات البيئــة 
  الرقمية؟ وما مدى قدرته على تحقيق التوفيق بين طبيعتها التقليدية ومقتضيات النظام التجاري القائم؟

ــوع تنظـــيم الفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة في ظـــل  ــاب لدراســـة موضـ ــذه الإشـــكالية البـ ــتح هـ حيـــث تفـ
التحول الرقمي في الجزائر، عن طريق الاستعانة ʪلمنهج الوصفي والتحليلي لوصف أهم المفاهيم المرتبطة đــذا 
الموضوع، وتحليل أهم النصوص القانونية التي تنظمه، وإشارات مقارنة عند الاقتضاء، وذلك ʪلاســتناد علــى 

  التقسيم التالي: 
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  المبحث الأول: مقاربة مفاهيمية وقانونية للفاتورة  التجارية الإلكترونية والتحول الرقمي
  المبحث الثاني: تقييم تنظيم الفاتورة التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية ʪلجزائر

 المبحث الأول: مقاربة مفاهيمية وقانونية للفاتورة  التجارية الإلكترونية والتحول الرقمي  . 2
يعــد التأصــيل النظـــري والقــانوني لأي ظــاهرة قانونيـــة مســتحدثة مــدخلا أساســـيا لا غــنى عنــه لضـــبط 
مفاهيمها ، وكذا تحديد الإطار القانوني المنظم لها ،ولا تشكل الفاتورة التجارية الإلكترونية استثناءا عن هذا 
المبدأ، لاسيما أĔا تندرج ضمن تقاطع وثيق بين البعدين التقني والقانوني، الأمر الذي يفــرض مقاربــة تحليليــة 
دقيقــة تستحضــر خصوصــية هــذا النــوع مــن المحــررات الرقميــة، ذلــك أن الطبيعــة غــير الماديــة للفــاتورة التجاريــة 
الإلكترونيــة، تقتضــي البحــث في مفهومهــا   وهــذا مــا ســنتعرض اليــه في المطلــب الاول ،ثم  نتنــاول ʪلدراســة 

  الأساس القانوني الذي ينظمها وشروط اعتمادها من خلال المطلب الثاني .
  المطلب الأول: ارتباط مفهوم الفاتورة التجارية الإلكترونية ʪلتحول الرقمي .1.2

يـــتم الوقـــوف علـــى مفهـــوم الفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة في البيئـــة الرقميـــة مـــن خـــلال التعـــرض أولا  
لتعريف الفاتورة التجاريــة الإلكترونيــة في مــدلولها العــام، ثم الانتقــال ʬنيــا  الى تحديــد مفهــوم التحــول الرقمــي، 
ʪعتباره الإطار الذي أفرز هذا النوع من المحررات وأعاد تشكيل وظائفه القانونية،  وهذا ما ســنتعرض لــه في 
  الفرع الاول ، ثم نتعرض ʪلدراسة  الى طبيعة العلاقة بينها وبين التحول الرقمي وهو موضوع الفرع الثاني . 

  الفرع الأول: تعريف الفاتورة التجارية الإلكترونية والتحول الرقمي
تعتبر الفــاتورة مــن أهــم الســندات المعتمــدة في الممارســات التجاريــة، حيــث تمثــل أداة قانونيــة ومحاســبية 
ذات قيمــة حاسمــة في توثيــق العمليــات التجاريــة، فهــي لا تقتصــر علــى كوĔــا مجــرد محــرر لإثبــات حالــة بيــع أو 
ــا يهــدف إلى تكــريس الشــفافية في المعــاملات التجاريــة الالكترونيــة ،  تقــديم خدمــة، بــل تشــكل إجــراءا إلزامي
وبــذلك تضــفي الفــاتورة المشــروعية القانونيــة علــى الممارســات التجاريــة الالكترونيــة وتســهم في إحكــام الرقابــة 

  عليها وحماية الأطراف التعاقدية.
  أولا: تعريف الفاتورة التجارية الإلكترونية 

ــرغم علـــــى ــن الـــ ــارة مـــ ــري  إشـــ ــرع الجزائـــ ــاتورة إلى المشـــ ــدد في الفـــ ــن عـــ ــوص مـــ ــة النصـــ ــة القانونيـــ  المنظمـــ
 مكتفيــا بتنظــيم لهــا، ودقيــق جــامع تشــريعي تعريــف يضــع لمإلا أنــه  المســتهلك، وحمايــة للممارســات التجاريــة 

 الفــاتورة تحريــر شــروط بتحديــد المتعلــق 468-05رقــم  التنفيــذي  المرســوم خــلال مــن ووظائفهــا آʬرهــا بعــض
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 والحــال ، )468-05المرســوم التنفيــذي (وكيفيــات ذلك الإجماليــة والفــاتورة التســليم ووصــل التحويــل وســند
المتعلــق  02-04الإلكترونيــة، إضــافة إلى القــانون رقــم  ʪلتجــارة المتعلــق 05-18 رقم  القانون  بصدور  نفسه

ʪلممارسات التجارية الذي ألزم أن يكون كــل بيــع مصــحوʪ بفــاتورة أو أي وثيقــة تقــوم مقامهــا دون التعــرض 
، وقـــد أفضـــى هـــذا الفـــراغ المفـــاهيمي إلى تـــدخل الفقـــه )02-04مـــن القـــانون رقـــم  10المـــادة ( إلى تعريفهـــا

  لمحاولة ضبط مفهوم الفاتورة وتحديد معالمها القانونية.
وفي هذا الإطار اتجه جانب من الفقه إلى تعريف الفاتورة Ĕϥا وثيقة تحرر بمناسبة إبرام عملية بيــع أو 
تقديم خدمــة، يكــون الغــرض منهــا إثبــات وجــود المعاملــة التجاريــة وبيــان شــروطها الأساســية، في حــين ذهــب 
اتجـــاه فقهـــي آخـــر إلى توســـيع هـــذا المفهـــوم، معتـــبرا الفـــاتورة محـــررا يصـــدر عـــن العـــون الاقتصـــادي موجّهـــا إلى 
المستهلك، يتضمن مجموعة من البياʭت الجوهرية المتعلقة ʪلسلع أو الخدمة محل المعاملة، ولاسيما الأسعار، 

ــة التعاقديــــة ــراف العلاقــ ــات الخاصــــة ϥطــ ــن عيســــى(إلى جانــــب المعلومــ ــارة بــ ،  )18، ص 2016، ميلود قــ
ويعرفهــا الــبعض الآخــر Ĕϥــا: عبــارة عــن وثيقــة محــررة مــن طــرف العــون الاقتصــادي للمســتهلك تتضــمن جملــة 

ســيلية (ϥطــراف التعاقد مــن البيــاʭت المتعلقــة ʪلســلع محــل المعاملــة وأســعارها ʪلإضــافة إلى المعلومــات الخاصــة
  )64، ص 2018حماش،

ــو مـــا   ــد للفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة، وهـ يلاحـــظ أن الفقـــه القـــانوني لم يســـتقر علـــى تعريـــف موحـ
يعكس حداثــة هــذا المفهــوم وتعــدد الــزواʮ الــتي يتنــاول مــن خلالهــا، ســواء التقنيــة أو القانونيــة ،حيــث انصــبت 
أغلب المحاولات الفقهية على إبراز الخصــائص الوظيفيــة والتقنيــة الــتي تميــز هــذا النــوع مــن الفــواتير عــن نظيرēــا 

  )119، ص 2020سلمى بقار،  (التقليدية.
الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة علــى أĔــا نظــام لمعالجــة المعــاملات يعتمــد  ومــن زاويــة أكثــر تقنيــة تعــرف

علــى تكنولوجيـــا المعلومــات لتحويـــل إجـــراءات إعــداد الفـــواتير اليدويــة والورقيـــة إلى صـــيغة رقميــة، بمـــا يســـمح 
بتحسين كفاءة معالجة رسائل البياʭت وضمان حفظ السجلات التجارية بشكل أكثر أماʭ وانتظامــا، كمــا 
يــبرز جانــب مــن الفقــه البعــد الاقتصــادي لهــذا النظــام، معتــبرا إʮه آليــة منخفضــة التكــاليف مقارنــة ʪلفــاتورة 

يجعلــه خيــارا ملائمــا، علــى وجــه الخصــوص للمؤسســات الصــغيرة والناشــئة الــتي تســعى إلى  التقليديــة وهــو مــا
  )600، ص 2018منيرة بن جدو،  (تعزيز إنتاجيتها في بيئة اقتصادية تتسم بحدة المنافسة.

 تحديــدا، مـــن أكثــر تنظيميــة مقاربــة اعتمــاد المشــرع التونســـي اختــار المشــرع الجزائــري، خــلاف وعلــى
 التقنية، فقد وشروطها تكوينها عناصر  خلاله من  عالج  خاص،  قانوني  ϵطار الإلكترونية الفاتورة إفراد خلال
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 بنيتهــا إلى تعريفــا يســتند ،2016 لســنة 1066عــدد  الحكــومي الأمــر أحكــام عرفها التقنين التونسي ضمن
مجموعــة مــن الرمــوز والأرقــام، يحمــل محتــوى قــابلا للفهــم، ويحفــظ  يتكــون مــن رقميــا محررا" معتبرا إʮها التقنية،

 1066الأمــر الحكــومي عــدد  (علــى دعامــة إلكترونيــة تضــمن إمكانيــة قراءتــه والرجــوع إليــه عنــد الاقتضــاء"
  ).2016لسنة 

  ʬنيا: تعريف التحول الرقمي
ــد ــع بـــرزت الـــتي الحديثـــة المفـــاهيم مـــن الرقمـــي التحـــول يعـ  المعلومـــات لتكنولوجيـــا المتســـارع التطـــور مـ
ــال، ــد والاتصـ ــه ويقصـ ــات مجمـــوع بـ ــتم الـــتي العمليـ ــن يـ ــل خلالهـــا مـ ــات تحويـ ــات المعطيـ  صـــيغتها مـــن والمعلومـ

ــنظم عــــبر والتــــداول والتخــــزين للمعالجــــة قابلــــة رقميــــة صــــيغ إلى الورقيــــة الوســــائط  علــــى المعتمــــدة التقليديــــة  الــ
ــة، ــواء الإلكترونيــ ــق الأمــــر ســ ــاʭت تعلــ ــور أو ʪلبيــ ــوتية الملفــــات أو الصــ ــا أو الصــ  المحتــــوى  أشــــكال مــــن غيرهــ

  المعلوماتي.
 متعــددة دلالات يتخــذ بــل الضــيق، التقــني البعــد هــذا علــى يقتصــر لا الرقمــي  التحــول  مفهــوم  أن  غير

 بوصــفه الرقمــي التحــول ينظــر إلى القــانوني اĐــال يســتعمل فيــه، ففــي  الــذي   واĐــال  الســياق  ʪختلاف  تختلف
 عميــق تغيــير إلى يفضــي بمــا الرقميــة، الوســائط  اعتمــادا علــى  والمعــاملات  الأنشطة  تنظيم  لإعادة  شاملة  عملية

 التقليديـــة والتنظيميـــة القانونيـــة الأطـــر مراجعـــة ʪلضـــرورة ويســـتتبع والرقابـــة، والإثبـــات والإدارة الأداء طـــرق في
 أدوات أفرز الذي  الأساس الرقمي الإطار يشكل التحول هذا الرقمية، وفي البيئة لمتطلبات ملائمتها لضمان
نتاجــا مباشــرا لرقمنــة المعــاملات التجاريــة،  ʪعتبارهــا الإلكترونيــة، التجاريــة الفــاتورة بينهــا  مــن  جديــدة،  قانونية

وهــو مــا يفــرض إعــادة Ϧصــيلها قانونيــا بمــا يحقــق التــوازن بــين متطلبــات التطــور التكنولــوجي وضــماʭت الأمــن 
  )  06، ص 2019 عبد الرزاق سحر مصطفى،. (القانوني

 التســـيير في تقليديـــة نظـــم مـــن الانتقـــال علـــى تقـــوم شـــاملة عمليـــة ϥنـــه الرقمـــي وعليـــه يعـــرف التحـــول
 العمــل، ولا مجــالات مختلــف في والاتصــال المعلومــات تكنولوجيــا علــى حديثــة تعتمــد رقميــة نظــم إلى والمعالجــة
 المتكاملــة، المتطلبــات من مجموعة توافر يستلزم بل فحسب، التقنية الأدوات إدماج على التحول  هذا  يقتصر
ــابع ذات ــتراتيجي طـ ــي اسـ ــة المتطلبـــات جانـــب إلى ، وتنظيمـ ــرية الماديـ ــة، والبشـ ــن والإعلاميـ ــار فضـــلا عـ  الإطـ

  )  09، ص 2019 عبد الرزاق سحر مصطفى،( وفعاليته. استدامته يضمن  الذي  الملائم التشريعي
  الفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين الفاتورة التجارية الإلكترونية والتحول الرقمي
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إن إبــراز طبيعــة العلاقــة بــين الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة والتحــول الرقمــي، يقــوم علــى أســاس دراســة 
أهــم النقــاط المشـــتركة بينهمــا ، ʪلإضــافة إلى البحـــث في المــبررات الــتي أدت ʪلمشـــرع إلى تبــني هــذا النمـــوذج 
المستحدث في مجال توثيق المعاملات التجاريــة الالكترونيــة  وتعزيــز فعاليتهــا و هــذا مــا ســنحاول دراســته كمــا 

  يلي :
  أولا: ارتباط الفاتورة التجارية الإلكترونية بفكرة التحول الرقمي

 المعــاملات مجــال ولاســيما في اĐــالات، مختلــف في عميق Ϧثير إحداث  إلى  المتسارع  التكنولوجي  أدى التطور
ــتم الفــواتير تســليم إذ أضــحى الإنترنــت، شــبكة عــبر يــتم والشــراء البيــع عقــود إبــرام أصــبح حيــث التجاريــة،  ي

 في ʪلســرعة تتميــز الــتي الرقميــة المعــاملات طبيعــة انسجاما مــع  التقليدية،  الوسائل  بدلا من  إلكترونية  بوسائل
إلى الفــاتورة الإلكترونيــة لا يعــد مجــرد تطــور  الورقيــة الفــاتورة مــن الانتقــال وعليه فــإن، المعلومات  ونقل  معالجة

ميلـــود قــارة بـــن عيســـى، مرجـــع  (تكنولــوجي ، بـــل يمثـــل تحــولا قانونيـــا في وســـيلة إثبـــات المعــاملات التجاريـــة.
  ).13سابق، ص 

  أ _ التحول من الكتابة التقليدية إلى الكتابة الرقمية
تشكل الفاتورة التجارية الإلكترونية أحد أبرز نتائج التحــول الرقمــي في  مجــال الممارســات التجاريــة ، 
إذ أĔــا تجســـيد عملـــي لتطبيـــق مبـــادئ الرقمنـــة ، فبينمـــا يركـــز التحـــول الرقمـــي علـــى إعـــادة هيكلـــة المعـــاملات 
والعمليات التجارية من نظام تقليدي إلى نظــام رقمــي شــامل، تقــوم الفــاتورة  التجاريــة الإلكترونيــة بــدور أداة 

  ملموسة للتحول تجمع بين الوظيفة القانونية والتكنولوجية .
وبمعـــنى آخـــر يمكـــن القـــول أن التحـــول الرقمـــي يـــوفر البيئـــة والإطـــار الـــذي يجعـــل مـــن إنشـــاء الفـــواتير وتـــداولها 
بشكل إلكتروني ممكنا وفعالا، فيما تمنح الفاتورة التجاريــة  الإلكترونيــة للتحــول الرقمــي بعــدا قانونيــا وعمليــا، 

بن عمــور ( من خلال الوظيفة الإثباتية لها التي تثبت المعاملات التجارية وتضمن صرامة الإجراءات القانونية
، وبذلك يمكن الجزم أن الفاتورة التجارية الإلكترونية لا تعتبر مجــرد وســيلة رقميــة )45، ص  2021  عائشة،

لتحريــر الفــواتير، بــل هــي حلقــة وصــل قانونيــة وتقنيــة بــين التحــول الرقمــي وبــين الأطــر القانونيــة التقليديــة، إذ 
تمكن المشــرع والجهــات الرقابيــة مــن مواءمــة المعــاملات التجاريــة الحديثــة مــع الأطــر القانونيــة القائمــة، وضــمان 

  ).13ميلود قارة بن عيسى، مرجع سابق، ص   (.تكيفها مع المتطلبات الرقمية الجديدة
  ب _العلاقة التكاملية بين الفاتورة التجارية  الإلكترونية والتحول الرقمي
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ــه  ــاعلي، قوامـ ــاملي وتفـ ــابع تكـ ــي بطـ ــول الرقمـ ــة والتحـ ــة الإلكترونيـ ــاتورة التجاريـ ــة بـــين الفـ ــم العلاقـ تتسـ
الارتبــاط العضــوي بــين الأداة القانونيــة والبيئــة التقنيــة الــتي أفرزēــا، فــالتحول الرقمــي يشــكل الإطــار البنيــوي 
الــذي يســمح ʪنتقــال المعــاملات التجاريــة مــن الــنمط التقليــدي القــائم علــى الوســائط الورقيــة إلى نمــط رقمــي 
يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في حين تمثل الفاتورة التجارية الإلكترونيــة إحــدى أبــرز الآليــات 

  )22، ص 2009أحمد فرج أحمد،  (القانونية التي تجسد هذا الانتقال على المستوى العملي.
كمــا تقــوم العلاقــة بــين المفهــومين علــى منطــق التــأثير المتبــادل، فــالتحول الرقمــي يهيــئ البنيــة التقنيــة 
والتنظيمية لاعتماد الفوترة الإلكترونية، بينما تساهم الفاتورة التجارية الإلكترونية في تكــريس التحــول الرقمــي 
من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل تتبع المعاملات، وتحسين فعالية الرقابة الجبائية وحمايــة المســتهلك، وبــذلك 
يمكــن القــول أن الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة لا تمثــل مجــرد نتيجــة للتحــول الرقمــي، بــل تعــد في الوقــت ذاتــه 

  )208، ص 2016 حسين نوارة،  (رافعة من روافعه الأساسية في اĐال التجاري.
  ʬنيا: ترابط مبررات اعتماد الفاتورة التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية

ــذ إن مــــبررات ــة الأخــ ــال في ʪلرقمنــ ــات مجــ ــة، الممارســ ــن التجاريــ ــا ومــ ــاد بينهــ ــاتورة اعتمــ ــة الفــ  التجاريــ
 أساســـا في تتمثـــل خارجيـــة عوامـــلعـــدة  المتداخلـــة حيـــث تـــبرز العوامـــل مـــن جملـــة علـــى تتأســـس الإلكترونيــة،

 تــرتبط  داخليــة عوامــلعلــى  أخــرى تقــوم جهــة التجاريــة مــن جهــة، ومــن المبــادلات الاقتصــادية وتحريــر العولمــة
التجاريــة  المعــاملات فعاليــة الخــدمات وتعزيــز جــودة تحســين  إلى  والســعي  الاســتثمار،  على  الانفتاح  بسياسات

  الالكترونية  .
  أ_ العوامل الخارجية المؤدية لاعتماد الفاتورة التجارية  الإلكترونية

ــد التوجـــه العـــالمي ــد الرقمنـــة نحـــو المتســـارع يعـ  الفـــاتورة اعتمـــاد إلى المؤديـــة الخارجيـــة العوامـــل أبـــرز أحـ
 المعــاملات في المســتعملة التقليديــة الأدوات في النظــر إعــادة الجديــد الواقع هذا إذ فرض الإلكترونية،  التجارية

 .الرقمي الاقتصاد متطلبات مع ينسجم بما التجارية،
 الاقتصادية العولمة نحو الاتجاه  

 العقــد منــذ يتشــكل بــدأ الــذي  الجديد العالمي الاقتصادي  للنظام  الأبرز  السمة  الاقتصادية  تعد العولمة
القـــرن العشـــرين، والـــذي يقـــوم علـــى تعميـــق درجـــة الاعتمـــاد المتبـــادل بـــين الـــدول، في ظـــل تحريـــر  مـــن الأخـــير

المبــادلات التجاريــة وفــق اتفاقيــات التجــارة العالميــة، والانتقــال المتزايــد نحــو آليــات اقتصــاد الســوق، وقــد تــزامن 
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هــذا التحــول مــع تطــور متســـارع في مجــالي التكنولوجيــا والمعلومــات، الأمـــر الــذي أســهم في تقلــيص الحـــواجز 
ــداخل فيـــه المصـــالح وتشـــتد فيـــه المنافســـة. ــيفة  (الجغرافيـــة، وجعـــل مـــن العـــالم فضـــاء اقتصـــادʮ مفتوحـــا تتـ مسـ

  )18، ص 2013عكاش، 
عــاملا حاسمــا   بوصــفه الانترنــت  وشبكات التكنولوجيا وسائل في الهائل  التقدم  السياق يبرز  هذا  وفي

 جانــب الجزائــر في في الإلكترونيــة التجاريــة الفــاتورة اعتمــاد إســناد وعليــه يمكــن، التجاريــة العمليــات في تنفيــذ
 ضــرورة مــن فرضــته ومــا المتســارع، التكنولــوجي التطــور أساســا علــى القائمــة الاقتصــادية العولمــة Ϧثــير إلى منــه،

 الســرعة والشــفافية والتعامــل متطلبــات مــع ينســجم بمــا التجاريــة الالكترونيــة  المعاملات  إثبات  أدوات  تحديث
  الفوري.
  الإلكترونية التجارية الفاتورة لاعتماد كمبرر التجارية الالكترونية  الممارسات تحرير  

ــد ينـــــدرج الإلكترونيـــــة التجاريـــــة الفـــــاتورة إن اعتمـــــاد ــات كأحـــ التجاريــــــة  الممارســـــات  تحريـــــر متطلبـــ
 تقلـــيص الحديثــة تســـهم في التجاريـــة الأنشـــطة ديناميكيــة تواكـــب وتقنيـــة قانونيــة أداة ʪعتبارهـــا الالكترونيــة ،
امتــداد  عخاصــة م ــ التجــاري، والانفتــاح السوق اقتصاد متطلبات مع يتلاءم بما الشفافية، وتعزيز  الإجراءات،

جميــع  في إليهــا الاســتناد يمكــن موحــدة معــايير اعتمــاد إلى الحاجــة بــرزت الدولي، المستوى   على  التجارة  نشاط
ثم يشـــكل اســـتخدام الفــاتورة التجاريـــة  الإلكترونيـــة  المحلـــي والـــدولي، ومــن الصــعيد التجاريـــة علـــى المعــاملات

عبد القــادر  (استجابة عملية للتحولات الرقمية ومكوʭ أساسيا من أدوات تحرير المبادلات التجارية الحديثة.
  )  18، ص 2013بريش، مسيفة عكاش، 
  الإلكترونيةالتجارية   الفاتورة لاعتماد المؤدية الداخلية ب _ العوامل

في  الاســـتثمار علــى الانفتــاح الداخليــة المؤديــة لاعتمــاد الفــاتورة التجاريــة الالكترونيــة ، العوامــل أبــرز إن مــن
 التحســين يشــمل المــوردين الالكترونيــين  كمــا بــين التنافســية وتحفيــز ، مجــال الممارســات التجاريــة الالكترونيــة 

خــــلال تبســــيط الإجــــراءات وتيســــير  مــــن للأفــــراد عــــبر الانترنــــت، التجاريــــة الخــــدمات تقــــديم لجــــودة المســــتمر
ــــق هـــــــذه  ـــبة لتحقيـــ ـــة الإلكترونيـــــــة أداة مناســـ ــــاتورة التجاريـــ ـــا يجعـــــــل الفـــ ـــوترة، وهـــــــو مـــ عمليــــــات الـــــــدفع والفـــ

  ).  292، ص 2019حنان جديد، مارس  (الأهداف.
  
  المطلب الثاني: الأساس القانوني للفاتورة التجارية الإلكترونية وشروط اعتمادها .2.2
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ʪعتبــار الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة أداة قانونيــة يترتــب عــن اســتخدامها العديــد مــن الآʬر القانونيــة 
لاســيما في مجــال الإثبــات والرقابــة وشــفافية الممارســات التجاريــة الالكترونيــة ، فــإن الاعتمــاد علــى هــذا النــوع 
ــروط  ــرس الاعـــتراف ، ويبـــين شـ ــمني يكـ ــريح أو ضـ ــانوني صـ ــند قـ ــزل عـــن سـ ــتم بمعـ ــواتير لا يمكـــن أن يـ ــن الفـ مـ
صحتها واعتمادها في مجال التجارة الإلكترونيــة، وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى مختلــف النصــوص القانونيــة 
ــروط  ــن الشـ ــا البحـــث عـ ــة، وأيضـ ــارة الإلكترونيـ ــن أدوات التجـ ــأداة مـ ــا كـ الـــتي أقـــرت أو مهـــدت للاعـــتراف đـ
القانونية الواجب توافرها لاعتمادها ،لذلك سنتعرض ʪلدراسة لاساسها القــانوني وذلــك في الفــرع الاول ،ثم 

  نتعرض لشروط اعتمادها في الجزائر وهو موضوع الفرع الثاني .
  الفرع الأول: الأساس القانوني لاعتماد الفاتورة التجارية  الإلكترونية في الجزائر

على الــرغم مــن أن التجربــة الجزائريــة في مجــال الرقمنــة لا تــزال في مراحلهــا الأولى مقارنــة بــبعض الــدول 
الأخــــرى، إلا أĔــــا تشــــهد تطــــورا متــــدرجا وملحوظــــا في الســــنوات الأخــــيرة، تجســــيدا لإرادة الدولــــة في تعزيــــز 
التحــول الرقمــي في مختلــف اĐــالات لاســيما في  التجــارة الالكترونيــة، ولهــذا لم ϩتي اعتمــاد الفــاتورة التجاريــة 
الإلكترونية بمعزل عن هذا المسار الإصلاحي بل يندرج ضــمن سياســة تشــريعية وتنظيميــة ēــدف إلى تحــديث 
  الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية وتكييفها مع متطلبات البيئة الرقمية. هذا ما سنحاول دراسته فيما يلي: 

  أولا: الأساس القانوني للفاتورة التجارية  الإلكترونية في التشريع الأساسي (الدستور)
، نلاحظ أن المؤسس ʪ2020لرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري ولاسيما في تعديله الأخير لسنة 

الدســـتوري لم يكـــرس صـــراحة العمـــل ʪلتقنيـــات الرقميـــة أو الإلكترونيـــة، حيـــث لم يتضـــمن الدســـتور نصوصـــا 
صريحة تقر حق المواطنين أو  المــوردين الالكترونيــين في الولــوج إلى شــبكة الإنترنــت والاســتفادة مــن الخــدمات 

  الرقمية .
ــو اعتمـــــاد الوســـــائل  ــه الدســـــتوري نحـــ ــني إنكـــــار التوجـــ ــريح لا يعـــ ــريس الصـــ ــاب هـــــذا التكـــ إلا أن غيـــ
الإلكترونيــة، إذ يستشــف هــذا التوجــه ضــمنيا مــن خـــلال مجموعــة مــن المبــادئ الدســتورية العامــة الــتي تـــؤطر 
ــة  ــاتورة التجاريـ ــاد الفـ ــه لتبريـــر اعتمـ ــتناد عليـ ــن الاسـ ــا يمكـ ــا قانونيـ ــة  ،والـــتي تشـــكل أساسـ ــات ʯلتجاريـ الممارسـ

، الـــوارد 2020مـــن الدســـتور الجزائـــري لســـنة  61الإلكترونيـــة، حيـــث يتجلـــى ذلـــك بوجـــه خـــاص في المـــادة 
ضــمن الفصــل الأول مــن البــاب الثــاني المتعلــق ʪلحقــوق الأساســية والحــرʮت العامــة والــتي تــنص علــى أن: " 
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مــن مـــن دســـتور  61أنظــر المـــادة  (حريــة التجـــارة والاســتثمار والمقاولـــة مضــمونة وتمـــارس في إطــار القـــانون".
  )2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

  ʬنيا: تكريس اعتماد الفاتورة التجارية الإلكترونية في التشريعات العادية
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريــة، نلاحــظ  ʪ04-02لرجوع إلى أحكام القانون رقم 

منه، العــون الاقتصــادي بتبريــر المعاملــة الــتي تربطــه ʪلمســتهلك،  10أن المشرع الجزائري قد ألزم بموجب المادة 
وذلك عن طريق تسليمه فاتورة أو وصل صندوق أو أي سند آخر يثبت العملية التجارية، حيــث يفهــم مــن 
هــذا الــنص أن الفــاتورة تعــد إحــدى الوســائل الأساســية لإثبــات المعــاملات التجاريــة وضــمان شــفافية العلاقــة 

  )02-04من القانون رقم  10لمادة  (بين العون الاقتصادي والمستهلك.
غير أن المشرع وإن كان قد أقر إلزامية تقــديم الفــاتورة التجاريــة، إلا أنــه لم يحــدد طبيعتهــا ســواء كانــت 
فــاتورة ورقيــة تقليديــة أم فــاتورة إلكترونيــة، وهــو مــا يفــتح اĐــال لتفســير مــرن يســمح ϵدراج الفــاتورة التجاريــة 
الإلكترونيــة ضــمن مفهــوم الفــاتورة الــوارد في الــنص، لاســيما في ظــل تطــور وســائل إبــرام المعــاملات التجاريــة 

  )62، ص 2019-2018بروك لياس،  (واعتماد الوسائط الرقمية بشكل واسع في الآونة الأخيرة.
ــافة إلى ذلـــك نـــص المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ــادة  ʪ05-468لإضـ ــه علـــى  02في المـ ــرة الثالثـــة منـ الفقـ

إلزامية قيــام البــائع في إطــار علاقاتــه مــع المســتهلك بتســليم الفــاتورة مــتى طلبهــا هــذا الأخــير، حيــث يفهــم مــن 
الـــوارد في هــذا الـــنص أنـــه لا يقتصــر علـــى ʪئـــع الســلع فحســـب، بـــل يمتــد ليشـــمل المـــورد  "مصــطلح " البـــائع

مــن المرســوم التنفيــذي  02المــادة  (الالكتروني بصفة عامة سواء تعلق الأمــر ببيــع الســلع أو بتقــديم الخــدمات.
  )468-05رقم 

 كآليــة الفــوترة تكريســا تشــريعيا لواجــب ،02-04رقــم  القــانون شــأن المرســوم شــأنه هــذا وعليــه يعــد
 طبيعتهــا، أو الفــاتورة شــكل يحــدد بــدوره لم أنــه غــير التجاريــة ، المعــاملات شفافية وضمان  المستهلك  لحماية
 تطــور ظــل في خاصــة الإلكترونيــة، التجاريــة الفــاتورة يســتبعد لا نحــو علــى الــنص بتأويــل يســمح الــذي  الأمــر

  .المعاملات وتنفيذ إبرام في الرقمية الوسائط  واعتماد التجارية الممارسات
المتعلــق ʪلتوقيــع والتصــديق  2015فيفري  01المؤرخ في   04-15أما ʪستقراء أحكام القانون رقم  

الإلكترونيين، فيتبين أن المشرع الجزائري قد أعطى للمحررات الإلكترونية المذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن نفس 
الحجيــة القانونيــة الــتي تتمتــع đــا المحــررات التقليديــة، شــريطة أن تصــدر عــن جهــة تصــديق إلكــتروني معتمــدة 
قــانوʭ، غــير أن هــذا الاعــتراف علــى أهميتــه يظــل ذا طــابع عــام وغــير كــافي، ذلــك أن المشــرع لم يــدرج صــراحة 
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ــروط إنشـــائها  الفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة ضـــمن الوʬئـــق التجاريـــة المحـــددة تنظيميـــا بـــنص خـــاص يبـــين شـ
ــتعمالها وحجيتهـــا. ــؤرخ في  04-15القـــانون رقـــم  (واسـ ــر  01المـ الـــذي يحـــدد القواعـــد العامـــة  2015فبرايـ

  )المتعلقة ʪلتوقيع والتصديق الإلكترونيين
المتعلق ʪلتجارة الإلكترونية، نجــد أĔــا  05-18من القانون رقم   20أما إذا استعرضنا أحكام المادة  

تنص على أنه: " يترتب على كل بيع لمنتوج أو Ϧدية خدمة عن طريق الاتصال الإلكتروني إعداد فاتورة مــن 
قبـــل المـــورد الإلكــــتروني وتســـليمها للمســــتهلك الإلكـــتروني، ويجـــب أن تعــــد الفـــاتورة وفقــــا للتشـــريع والتنظــــيم 

من القانون رقم  20 المادة( المعمول đما كما يمكن للمستهلك الإلكتروني طلب الفاتورة في شكلها الورقي"
، إذ تدل صياغة هذا النص على أن المشرع الجزائري يلزم المورد الإلكتروني ϵعداد فاتورة تتناسب )18-05

مــع طبيعــة المعاملــة التجاريــة الإلكترونيــة، أي أن الفــاتورة يجــب أن تكــون متوافقــة مــع الوســيلة الــتي تمــت đــا 
العملية، كما يمنح المستهلك الإلكتروني الحق في طلب نسخة ورقية من الفاتورة، وهو ما يعــد اعترافــا ضــمنيا 

  من المشرع بوجود نوع آخر من الفواتير التجارية يتمثل في الفاتورة التجارية  الإلكترونية.
ــادة  وʪلتـــالي يمكـــن ــارة 05-18القـــانون رقـــم  مـــن 20القـــول أن المـ  تمثـــل الإلكترونيـــة المتعلـــق ʪلتجـ

 تؤســس لاعــتراف إذ الجزائــر، في الإلكترونيــةالتجاريــة  الفــاتورة  علــى  القانونيــة  الصبغة  إضفاء  نحو  مهمة  خطوة
 نســخة علــى الحصــول في المســتهلك الالكــتروني حــق مراعــاة مع به، المعمول القانوني الإطار  ضمن  đا  ضمني
  التجارية الالكترونية . المعاملة في الأطراف حقوق وحماية الرقمي الابتكار بين يوازن بما الطلب، عند ورقية

  الفرع الثاني: شروط اعتماد الفاتورة  التجارية الإلكترونية في الجزائر
حتى وإن اعترف التشريع ʪلوسائل الرقمية في المعاملات التجارية وأشار ضمنيا إلى الفــاتورة التجاريــة 
الإلكترونية، يبقى تفعيل اعتمادها مرهوʭ بتحقيق مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن فعاليتها، وذلك 

المتعلــق بشــروط تحريــر  468-05مــن خــلال التعــرف علــى الأحكــام الــتي نــص عليهــا المرســوم التنفيــذي رقــم 
الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلــك، والــذي حــدد مجموعــة مــن الشــروط 

  التي يمكن تقسيمها إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية. 
  أولا: الشروط الموضوعية للفاتورة التجارية الإلكترونية

علــى أن الفــاتورة يجــب أن تتضــمن مجموعــة  468-05مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  03تــنص المــادة 
من البياʭت الأساسية المتعلقة بكل من العون الاقتصادي بصفته ʪئعا والمستهلك، وذلــك لضــمان صــحتها 
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، وتشــمل هــذه )468-05مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  03لمــادة (  القانونية وحجيتها في المعاملات التجارية
  البياʭت على سبيل المثال لا الحصر:

الاسم واللقب، رقم التعريف، التسمية أو العنوان التجاري، العنوان  :_ البياʭت التعريفية للأطراف
ــادي، وطبيعـــة  ــون الاقتصـ ــانوني للعـ ــكل القـ ــاء، الشـ ــد الاقتضـ ــتروني عنـ ــد الإلكـ ــاتف، البريـ ــم الهـ ــي، رقـ الشخصـ

  نشاطه، ورأس المال عند الاقتضاء، ورقم التسجيل التجاري، والرقم الإحصائي.
ــمية  _ البيـــاʭت المتعلقـــة ʪلمعاملـــة: ــر وتســـديد الفـــاتورة، تسـ ــة الـــدفع، ʫريـــخ تحريـ ــة في طريقـ والمتمثلـ

  السلع أو الخدمات المبيعة، الكمية، سعر الوحدة دون الرسوم، وطبيعة الرسوم المطبقة.
ــاʭت الإضـــافية: تشـــمل تكـــاليف النقـــل، أي زʮدات في الأســـعار، الفوائـــد المســـتحقة عنـــد  _ البيـ

البيــع، الأجــل، المبــالغ المقبوضــة كرســوم قابلــة للاســترجاع، والتكــاليف المدفوعــة لحســاب الغــير، وذلــك وفقــا 
  من نفس المرسوم التنفيذي. 04و 03للمادتين 

 الــواردة البيــاʭت بمصــداقية تمــس قــد الــتي العيــوب مــن خاليــة واضــحة الفــاتورة تكــون _ كمــا يجــب أن
  .لطخ أو حشو أو شطب الفاتورة يعتري  كأن فيها،

 المرســوم مــن 10المــادة  حســب الفواتير بدفتر يسمى ما أو أرومات لدفتر وفقا تحرر أن_ مع إلزامية  
  .468-05التنفيذي رقم 

والــتي تســجل بوضــوح بطــول  "_ وإذا تم إلغاء الفاتورة وجب أن تتضــمن قــانوʭ عبــارة " فــاتورة ملغــاة
  )468-05من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  (الفاتورة. خط زاوية

  ʬنيا: الشروط الشكلية للفاتورة التجارية الإلكترونية
ــاʭت  ــن البيــ ــل عــ ــاح الكامــ ــرورة الإفصــ ــة بضــ ــة  الإلكترونيــ ــاتورة التجاريــ ــكلية للفــ تتعلــــق الشــــروط الشــ
القانونيــة ، مــع إلزاميــة التصــريح المســبق لــدى إدارة الضــرائب ʪســتخدام الوســائل المعلوماتيــة لإنشــاء وإرســال 

  وحفظ الفواتير إلكترونيا.
كمــا يوجــب القــانون علــى المــورد الالكــتروني  إعــلام المســتهلك الالكــتروني  الــذي صــدرت بحقــه الفــاتورة ϥنــه 
سيتمكن من الاطلاع عليها في شكل نسخة إلكترونية، بما يضمن الشفافية وحــق المســتفيد في الوصــول إلى 
بياʭته، إذ يستفاد من ذلك أن الفاتورة التجارية  الإلكترونية يجب أن تحمل توقيعا إلكترونيا وهو ما يضــمن 
صـــحتها ويضـــفي عليهـــا الحجيـــة القانونيـــة نفســـها الـــتي تتمتـــع đـــا الفـــاتورة التقليديـــة، وبـــذلك يصـــبح التوقيـــع 
الإلكتروني جزءا جــوهرʮ مــن الشــروط الشــكلية للفــاتورة التجاريــة  الإلكترونيــة، كونــه يمثــل الضــمان الأساســي 
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لســـلامة المعاملـــة وتوثيـــق البيـــاʭت، ويحـــول الفـــاتورة الرقميـــة إلى أداة إثبـــات معـــترف đـــا قانونيـــا أمـــام القضـــاء 
  ).133، ص 2024مارس  حجيرة بدر الدين، فالي نبيلة، عجلان العياشي،  (والإدارة الضريبية.

ومن بــين الشــروط الأساســية لاعتمــاد الفــاتورة التجاريــة  الإلكترونيــة في الجزائــر، يــبرز شــرط الاســترداد 
ــذا  ــي هـ ــا، حيـــث يقضـ ــن أي تلاعـــب أو عبـــث ببياēʭـ ــاتورة مـ ــة الفـ ــمن حمايـ ــظ الإلكـــتروني، الـــذي يضـ والحفـ
الشــرط ϥن تحفــظ الفــاتورة الإلكترونيــة لفــترة زمنيــة محــددة في ســجل المعــاملات التجاريــة الإلكترونيــة وإرســالها 

  . )89-19المرسوم التنفيذي رقم (إلى المركز الوطني للسجل التجاري 
وʪلتــالي يؤكــد هــذا الشــرط علــى أن الفــاتورة  التجاريــة الإلكترونيــة لا تقتصــر علــى كوĔــا مجــرد نســخة 
رقمية، بل هي وثيقة قانونية كاملة الصلاحية، تضمن لها الصــلاحية القانونيــة نفســها الــتي تتمتــع đــا الفــاتورة 
الورقيـــة التقليديـــة مـــع مراعـــاة قواعـــد الأمـــان وســـلامة البيـــاʭت وإمكانيـــة الرجـــوع إليهـــا في أي وقـــت لضـــمان 

  )63بروك لياس، مرجع سابق، ص  (حقوق الأطراف في المعاملات التجارية.
  المبحث الثاني: تقييم تنظيم الفاتورة التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية ʪلجزائر .3

مع التقدم التكنولوجي الهائل الحاصل،  أصــبح المــوردون الالكترونيــون  يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى 
الحلــول الرقميــة والأنظمــة المعلوماتيــة لتلبيــة احتياجــات المســتهلكين الالكترونيــين  ، ســواء تعلــق الأمــر ϵبــرام 
العقود أو الدفع الإلكتروني أو إصدار الفواتير  التجارية الالكترونية ، الامــر الــذي يترتــب عليــه نتــائج اعتمــاد 
هــذه الاخــيرة  وهــذا مــا ســنحاول دراســته في المطلــب الاول ،وصــولا الى التحــدʮت الــتي تواجــه تنظيمهــا في 

  البيئة الرقمية في الجزائر وهو موضوع المطلب الثاني .
  المطلب الأول: نتائج اعتماد الفاتورة التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية  .3.1

يترتب على إلتزام المــورد الالكــتروني  بتحريــر معاملاتــه التجاريــة الإلكترونيــة في شــكل فــواتير إلكترونيــة 
ــتهلكين  ــبة للمســـ ــفة مباشـــــرة أو ʪلنســـ ــبة للمـــــورد الالكـــــتروني  بصـــ ــة، ســـــواء ʪلنســـ ــن الآʬر القانونيـــ ــة مـــ جملـــ
الالكترونيــــين ، وعليــــه تتجلــــى أولى هــــذه النتــــائج في تعزيــــز شــــفافية الممارســــات التجاريــــة  الالكترونيــــة وهــــو 
موضوع الفرع الاول ، ʪلإضافة إلى دور الفاتورة التجارية  الإلكترونية في مجال الإثبات وهو  محــور  درراســة 

  الفرع الثاني . 
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ــة  ــات التجاريــ ــيم الممارســ ــات تنظــ ــز مقومــ ــة في تعزيــ ــة  الإلكترونيــ ــاتورة التجاريــ الفــــرع الأول: دور الفــ
  الالكترونية 

تظهــر أهميــة اعتمــاد الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة مــن خــلال دعمهــا Đموعــة مــن العناصــر الأساســية 
التي تكسب المورد الالكتروني  القدرة على تقديم خدمات متطورة وعالية الجودة عــن طريــق القيــام بمعــاملات 
تجارية في بيئة رقمية تكون أكثر تنظيما وشفافية عن ʪقي المعاملات التجارية التقليدية الأخرى، وذلــك مــن 

  خلال ما يلي :
  أولا: دور الفاتورة  التجارية الإلكترونية في تخفيض تكاليف الممارسات التجارية الالكترونية 

يمثل الاعتماد على الفاتورة التجارية الإلكترونية أحد الآليات الحديثة التي تسهم في تقليص تكــاليف 
الممارسات التجارية سواء تعلق الأمر ʪلمورد الالكتروني  أو على مستوى الإدارة المراقبة ، إذ أن الانتقال من 
الفاتورة الورقية إلى الفاتورة الرقمية يتم الاستغناء عن جملة من المصاريف المرتبطة ʪلطباعة والحفظ المــادي لهــا 

  في الأرشيف التقليدي وما يرافق ذلك من أعباء .
ʬنيـــــا: دور الفـــــاتورة التجاريـــــة  الإلكترونيـــــة في إضـــــفاء الشـــــفافية علـــــى الممارســـــات التجاريـــــة 

  الالكترونية 
لا شــك أن إلتــزام المــورد الالكــتروني بتحريــر معاملاتــه في شــكل فــواتير إلكترونيــة مــن شــأنه تعزيــز مبــدأ 

-04الشــفافية  في المعــاملات التجاريــة الالكترونيــة ، وهــو أحــد المبــادئ الأساســية الــتي كرســها القــانون رقــم 
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة، حيــث تمثــل الشــفافية ضــمانة قانونيــة لحمايــة كــل مــن  02

  المورد والمستهلك  الالكتروني على حد سواء.
إذ تكتســب الفــاتورة التجاريــة  الإلكترونيــة في هــذا الســياق أهميــة خاصــة ʪعتبارهــا تمثــل صــورة رقميــة 
ــة  ــد هويـ ــة مـــن تحديـ ــة ʪلمعاملـ ــة المتعلقـ ــاʭت الجوهريـ ــة البيـ ــرفين، الـــتي تتضـــمن كافـ ــبرم بـــين الطـ ــد المـ ــة للعقـ دقيقـ
الأطــراف وطبيعــة الســلع أو الخدمــة، والكميــة والســعر وغيرهــا، فمــن خــلال هــذه المعطيــات تصــبح الفــاتورة 

وسيلة رقابية تتيح التحقق من مدى احترام المورد الالكتروني  للالتزامات القانونية المفروضة عليــه، ســواء تجــاه  
  المستهلك الإلكتروني أو حتى تجاه الموردين الالكترونيين  الآخرين المنافسين له.

فمــثلا يتــيح بيــان الســعر في الفــاتورة إمكانيــة مراقبــة مــدى تقيــد المــورد الالكــتروني  ʪلأحكــام المنظمــة 
للأسعار، والتحقق من عدم لجوئه إلى ممارسات غــير مشــروعة، كالتلاعــب đــواهمش الــربح، أو الــزʮدات غــير 
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المـــبررة في ســـعر التكلفـــة، أو ممارســـة أســـعار مقيـــدة للمنافســـة، كـــالبيع ϥســـعار تعســـفية أو ϥســـعار منخفضـــة 
  )،2003يوليو  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم  (بشكل يخل بقواعد المنافسة.

  ʬلثا: دور الفاتورة التجارية الإلكترونية في تسهيل الرقابة على الممارسات التجارية الالكترونية 
 التجاريــة الالكترونيــة الممارسات على الرقابة آليات لتعزيز فعالة أداة  الإلكترونية  تعد الفاتورة التجارية

 المعلومــات بتجميــع للفــاتورة يســمح الرقمــي ، فالطــابع ومنظمــة دقيقــة بيــاʭت مــن تتضــمنه مــا إلى ʪلنظــر ،
عمليات المراقبة ويحد من الممارسات غير المشروعة ، فعلى المســتوى الجبــائي،  يسهل  إلكترونيا، مما  ومعالجتها

تخول الفاتورة  التجارية الإلكترونية لإدارة الضرائب والجمارك إمكانية تحديد الوعــاء الضــريبي بدقــة، والتحقــق 
مــن صــحة التصــريحات ومراقبــة مــدى احــترام الالتزامــات الجبائيــة والجمركيــة، الأمــر الــذي يســاهم في مكافحــة 

حجــيرة بــدر  (التهــرب الضــريبي ، كمــا تتــيح هــذه الآليــة تعزيــز الشــفافية وتحســين مردوديــة التحصــيل الضــريبي.
  )132الدين، فالي نبيلة، عجلان العياشي، مرجع سابق، ص 

ــاتورة تمكـــن  ــتهلك الالكـــتروني  وضـــبط المنافســـة، فـــإن البيـــاʭت المدرجـــة في الفـ ــة المسـ أمـــا علـــى مســـتوى حمايـ
الجهــات المختصــة مــن مراقبــة احــترام قواعــد الأســعار، وشــروط البيــع، ومنــع الممارســات التعســفية أو المقيــدة 
للمنافسة، فقد تشكل الفاتورة الإلكترونية سندا معتمــدا في التحقيقــات الــتي تباشــرها الهيئــات الرقابيــة، ســواء 
تعلــق الأمــر بمنازعــات تجاريــة، أو ϵجــراءات الإفــلاس والتســوية القضــائية، أو ʪلتحقيقــات الــتي يجريهــا مجلــس 

ــس المنافســــة. ــواد  (المحاســــبة أو مجلــ مــــن القـــــانون  374و 373و 372و 371و 370و 338و 226المــ
  )التجاري الجزائري 

  الفرع الثاني: حجية الفاتورة التجارية الإلكترونية في الإثبات
تثـــير مســـألة حجيـــة الفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة في الإثبـــات إشـــكاليات قانونيـــة دقيقـــة، ʪلنظـــر إلى 
خصوصية البيئة الرقمية التي تتم فيها المعاملات التجارية من جهة، وإلى الطبيعة المختلطــة للعلاقــة الــتي تــربط 
المورد الالكتروني ʪلمستهلك الالكتروني  من جهة ʬنية، فإذا كانت الفاتورة التجارية في صورēا التقليديــة قــد 
اســتقرت مكانتهــا كوســيلة إثبــات معــترف đــا في المعــاملات التجاريــة، فــإن انتقالهــا إلى الدعامــة الإلكترونيــة 
يجعلنــا نتســاءل بمــدى تمتعهــا بــنفس القــوة الثبوتيــة أم لا، وإن كــان الأمــر يختلــف بحســب الطــرف المحــتج عليــه 

  ʪلفاتورة، لذلك وجب التمييز بين مركزي المورد والمستهلك  الالكتروني في هذا الشأن. 
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 المورد الالكتروني  مواجهة في الإلكترونيةالتجارية  الفاتورة أولا: حجية
تعد الفاتورة التجارية  الإلكترونية من حيث الأصل محررا يصدر عن المورد الالكــتروني  نفســه وتحمــل 
توقيعــه أو ختمــه الإلكــتروني، ممــا يجعــل البيــاʭت الــواردة فيهــا حجــة عليــه إلى أن يثبــت العكــس، فباعتبارهــا 
صادرة عنه، فإĔا تمثل إقرارا ضمنيا بمضموĔا، سواء تعلق الأمر بتحديد أطراف المعاملة، أو طبيعة السلع أو 

  ).153، ص 2002همام محمد محمود زهران،  (التنفيذ. الخدمات، أو الثمن، أو ʫريخ
 التجــاري، القــانون مــن 30المــادة  في عليــه التجاريــة المنصــوص المــواد في الإثبــات حريــة مبــدأ أن كمــا

الفــاتورة التجاريــة  فيهــا بمــا الإثبــات، وســائل بكافــة التجارية الالتزامات  إثبات  يجوز  إذ  الحجية،  هذه  من  يعزز
 مــن أصــدرها هــو المورد الالكتروني  طالمــا أنــه ضد ة قانونيةذات حجي إثبات الإلكترونية، وʪلتالي تعد وسيلة

مواجهته تقوم على فكرتين أساسيتان، أولهما صدورها عنه ʪعتبارها  في  حجيتها  ثم فإن ومن،  بياēʭا وأدرج
مــن  30لمــادة  (محررا عرفيا تحمل اسمــه وتوقيعــه، وʬنيهــا هــو خضــوع العلاقــات التجاريــة لمبــدأ حريــة الإثبــات.

  )القانون التجاري الجزائري 
  المستهلك الالكتروني  مواجهة في الإلكترونيةالتجارية   الفاتورة حجية ʬنيا:

تختلف المسألة عند الاحتجاج ʪلفاتورة الإلكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني ، ʪلنظر إلى أن 
ــتهلك  ــبة للمســـ ــبة للمـــــورد ، ومـــــدنيا ʪلنســـ العلاقـــــة بـــــين الطـــــرفين تعـــــد عمـــــلا مختلطـــــا (عمـــــلا تجـــــارʪ ʮلنســـ
الالكتروني )، ونتيجة لذلك لا يمكــن للمــورد الالكــتروني  أن يحــتج علــى المســتهلك إلا وفقــا لقواعــد الإثبــات 

  )65بروك لياس، مرجع سابق، ص  (المدنية، تكريسا لمبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
مــن القــانون المــدني الجزائــري، الــتي أقــرت  1مكــرر 323ويعــزز حجيتهــا في هــذا الإطــار نــص المــادة 

المســـاواة بـــين الكتابـــة الإلكترونيـــة والكتابـــة الورقيـــة في الإثبـــات، شـــريطة التأكـــد مـــن هويـــة مصـــدرها وضـــمان 
ســلامة حفظهــا فــإذا اســتوفت الفــاتورة الإلكترونيــة هــذه الشــروط، جــاز الاحتجــاج đــا أمــام القضــاء كــدليل  

 المســتهلك الالكــتروني  مواجهــة في قوēــا أن غير)مــن القــانون المــدني الجزائــري  1رر مك ــ 323مــادة  (كتــابي.
 تتـــوافر لم إذا خاصـــة للواقـــع، البيـــاʭت مطابقـــة في أو صـــحتها في الطعـــن الأخـــير لهـــذا يجـــوز إذ نســـبية، تبقـــى

  التقنية. والسلامة الحفظ  شروط أو المؤمن الإلكتروني التوقيع ضماʭت
من ʭحية ʬنية تثير مسألة حجية الفاتورة التجارية الإلكترونية جدلا عميقــا أمــام الجهــات القضــائية، 
لاسيما في ظل غياب قاعدة إجرائية تمكن القاضي من اعتمادهــا كــدليل أصــلي أو مكمــل، فعلــى الــرغم مــن 
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بحجيـــة المحـــررات الإلكترونيـــة "إذا اســـتوفت شـــروط المصـــادقة  04-15مـــن القـــانون رقـــم  13اعـــتراف المـــادة 
  )ʪلتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلق 04-15من القانون رقم  13مادة  (الرقمية"

إلا أن هذه القاعدة لم تفعل ميدانيا نتيجة غياب نص تشريعي خاص يقر بحجية الفاتورة  التجاريــة  
الإلكترونيــــة، فضــــلا عــــن أن المحــــاكم التجاريــــة ســــواءا العاديــــة أو المتخصصــــة  المنشــــأة بموجــــب القــــانون رقــــم 

ــة  22/13 ــة والاداريـ ــانون الاجـــراءات المدنيـ ــدل لقـ ــم (المعـ ــانون رقـ ــع   )22/13القـ ــذر مـ ــل بحـ ــزال تتعامـ لا تـ
الســـندات الرقميـــة خاصــــة في ظـــل غيــــاب اجتهـــادات قضـــائية مســــتقرة، ومـــن ثم فــــإن حجيتهـــا في مواجهــــة 
المستهلك الالكــتروني  تظــل خاضــعة للســلطة التقديريــة للقضــاء وتقــديره لمــدى تــوافر شــروط الإثبــات الكتــابي 

  الإلكتروني.
الرقمية   .3.2 البيئة  في  الإلكترونية  التجارية   الفاتورة  تنظيم  تواجه  التي  التحدʮت  الثاني:  المطلب 

  الجزائرية
رغــم الخطــوات الــتي خطاهــا المشــرع الجزائــري نحــو الاعتمــاد علــى الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة، ســواء 
مــن خــلال القــوانين المنظمــة للممارســات التجاريــة ، أو مــن خــلال النصــوص ذات الصــلة đــا ســيما القــانون 

المتعلــق ʪلتجــارة الالكترونيــة ، إلا أن هــذا التنظــيم لا يــزال يواجــه جملــة مــن التحــدʮت العمليــة  18/05رقــم 
ــة وأن التحـــــول الرقمـــــي المتســـــارع يفـــــرض وجـــــود إطـــــار قـــــانوني متكامـــــل يواكـــــب التطـــــور  والقانونيـــــة، خاصـــ
التكنولـــوجي الحاصـــل ،لـــذلك ســـنتعرض لمعوقـــات تطبيـــق الفـــاتورة التجاريـــة الالكترونيـــة في الفـــرع الاول ،ثم 

  نتعرض الى سبل تنظيمها في البيئة الرقمية الجزائرية وذلك في الفرع الثاني .
  الفرع الأول: معوقات تطبيق الفاتورة التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية الجزائرية

يمكــن حصــر أهــم المعوقــات الــتي تعــترض اعتمــاد الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة علــى نطــاق أوســع مــن 
  الذي هي عليه حاليا، والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

  أولا: صعوʪت قانونية
تطـــرح مســـألة تنظـــيم الفـــاتورة التجاريـــة الإلكترونيـــة في البيئـــة الرقميـــة الجزائريـــة جملـــة مـــن الصـــعوʪت 
ــرع الجزائـــري  ــريعي، فـــرغم اعـــتراف المشـ ــاره التشـ ــدم اكتمـــال إطـ ــام وعـ ــذا النظـ القانونيـــة الـــتي تعكـــس حداثـــة هـ
ʪلمحــررات الإلكترونيــة بصــفة عامــة مــن خــلال قــانون التوقيــع والتصــديق الإلكــتروني، وكــذا إشــارته إلى الفــاتورة 

مــن  20لمــادة (وبعــض النصــوص التنظيميــة الأخرى  05-18الإلكترونيــة في قــانون التجــارة الإلكترونيــة رقــم 
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، إلا أنه لم يضع تنظيما قانونيــا متكــاملا خــاص ʪلفــاتورة )المتعلق ʪلتجارة الإلكترونية  05-18القانون رقم  
التجاريــة الإلكترونيــة يحــدد فيــه مفهومهـــا بدقــة وشــروط إصــدارها وكيفيـــات حفظهــا، والجــزاءات المترتبــة عـــن 
الإخلال ϥحكامها، وهو ما يجعل الإطــار القــانوني المــنظم لهــا مشــتتا بــين عــدة نصــوص متفرقــة، الأمــر الــذي 

  يخلق نوعا من الغموض وعدم اليقين القانوني لدى الموردين الالكترونيين .
ومن بين الصعوʪت أيضــا الغمــوض الــذي يكتنــف حجيــة الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة في الإثبــات، 

ــة  1مكـــرر 323فـــرغم نـــص المـــادة  ــاواة بـــين الكتابـــة الإلكترونيـ ــن القـــانون المـــدني الجزائـــري الـــتي أقـــرت المسـ مـ
 1مكــرر 323مــادة (والكتابة على الورق متى توفرت شروط التحقق من هوية المصدر وضمان ســلامة المحرر

  )من القانون المدني الجزائري.
إلا أن القــانون التجــاري لم يــنص صــراحة علــى الفــاتورة الإلكترونيــة ضــمن وســائل الإثبــات، كمــا لم  

يحـــدد بشـــكل واضـــح مـــتى تعتـــبر "فـــاتورة إلكترونيـــة مقبولـــة" وفقـــا لأحكامـــه، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلى تفـــاوت 
  ).155همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  (التفسير والاجتهاد القضائي بشأن حجيتها.

  ʬنيا: صعوʪت تنظيمية
إلا أن المعــاملات التجاريــة في  رغم الإصلاحات التي اعتمــدēا الجزائــر لاعتمــاد التكنولوجيــا الرقميــة ،

البيئــة الرقميــة لم تــرق بعــد إلى المســتوى المطلــوب علــى الصــعيد التنظيمــي والتقــني لهــا، وهــذا يظهــر جليــا مــن 
  خلال ما يلي:

  فقدان الاحترافية في الممارسات التجارية الإلكترونية_ 1
في الممارسات التجاريــة الإلكترونيــة الــتي  تعــد مــن  يفتقد العديد من الموردين الالكترونيين  للاحترافية

أبــرز التحــدʮت العمليــة الــتي تعــترض تنظــيم الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة في البيئــة الرقميــة الجزائريــة، ذلــك أن 
نجــاح هــذا النظــام لا يــرتبط فقــط بوجــود نصــوص قانونيــة، وإنمــا يتوقــف أيضــا علــى مســتوى جاهزيــة المــوردين 

  الالكترونيين من حيث الكفاءة التقنية والتنظيمية.
فالكثير من الموردين الالكترونيين  ، لا يملكون التأهيل الكافي في مجال اســتخدام الأنظمــة المعلوماتيــة 
الخاصــة ϵعــداد الفــواتير التجاريــة  الإلكترونيــة، أو إدارة قواعــد البيــاʭت، أو ضــمان أمــن المعلومــات، ويترتــب 
على ذلك أخطاء في إدراج البياʭت الإلزامية، أو ضعف في توثيق المعاملات، أو عدم احترام شروط الحفــظ 

وليــد كامــل محمــدين كامــل  (والأرشــفة الإلكترونيــة، ممــا قــد يــؤثر علــى ســلامة الفــاتورة وحجيتهــا في الإثبــات.
  )188، ص 2021علام، 



  
  واقع تنظيم الفاتورة التجارية الإلكترونية في ظل التحول الرقمي في الجزائر  

 

346 

 

  _ صعوʪت ثقافية2
الجزائريــة  الرقميــة البيئــة في الإلكترونيــة التجارية الفاتورة نظام تفعيل  تعترض  التي  المعوقاتأهم    من بين

 ثقافــة رقميــة تواكبها لم ما التقنية البنية توفير أو القانونية سن النصوص يكفي  لا  إذ  هي الصعوʪت الثقافية،
  الموردين والمستهلكين الالكترونيين على حد سواء . مختلف لدى  واعية

  _ صعوʪت أمنية3
ــن  ــة ϥمـ ــن المخـــاوف المرتبطـ ــا، جملـــة مـ ــم تعـــدد مزاʮهـ ــة رغـ ــا الرقميـ ــى اســـتخدام التكنولوجيـ ينطـــوي علـ
المعلومات والتي قد تعيق نجاح تنفيذ برʭمج التحول الرقمي بصفة عامة واعتماد الفاتورة التجارية الإلكترونية 
بصفة خاصة، فالانتقال إلى المعاملات الرقمية يقتضي توفر خبرة عالية في مجــال الأمــن الســيبراني قــادرة علــى 

  )279، ص 2021 مخلد إبراهيم الزعبي، (على حد سواء. حماية المستهلكين والموردين الالكترونيين
  الفرع الثاني: سبل وحلول تنظيم الفاتورة  التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية الجزائرية

تعتــبر البيئــة الرقميــة العنصــر الحيــوي الــذي يــدعم اعتمــاد الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة، حيــث  تمكــن 
مختلــف المــوردين الالكترونيــين  علــى اخــتلاف أنشــطتهم ، مــن الولــوج إلى منصــات تجاريــة إلكترونيــة، وعليــه 
تتيح الأرضيات الرقمية إمكانية إصدار الفواتير وإرسالها واستقبالها بشكل فــوري، وعليــه نقــترح بعــض الســبل 

  والحلول التي يمكن أن تساهم في تنظيم الفاتورة التجارية الإلكترونية واعتمادها على نطاق أوسع .
  أولا: ēيئة بيئة تشريعية تتلاءم مع طبيعة الفاتورة  التجارية الإلكترونية

 التجاريــة فعــال للفــاتورة تنظــيم بضــمان الكفيلــة الســبل أهــم مــنيعتــبر  ملائمــة تشــريعية ēيئــة بيئــةإن 
 المنظومــــة أولا بتحيــــين رهــــين يظــــل رقمــــي تحــــول أي  نجــــاح أن ذلــــك الجزائريــــة، الرقميــــة البيئــــة في الإلكترونيــــة

تنظيمــا صــريحا ومفصــلا للفــاتورة التجاريــة   لتتضــمن التجاريــة الالكترونيــة  ʪلممارســات الصــلة ذات القانونيــة
الإلكترونية، سواء من حيث تعريفها القانوني، أو بيان شــروط إصــدارها، أو تحديــد حجيتهــا في الإثبــات، أو 
ــبط طـــرق حفظهـــا، كمـــا يســـتوجب الأمـــر إدراج أحكـــام دقيقـــة  أو إصـــدار نـــص خـــاص يـــنظم الفـــاتورة  ضـ
ــتهلك الالكـــتروني ،  ــة بشـــكل مســـتقل، يحـــدد التزامـــات المـــورد الالكـــتروني  وحقـــوق المسـ التجاريـــة  الإلكترونيـ

  )02-04من القانون رقم  10المادة  (ويضبط المسؤوليات المترتبة عن الإخلال đذه الالتزامات.
 تلــك الإلكترونيــة لاســيماالتجاريــة   تمــس الفــاتورة الــتي المتفرقــة النصــوص وتنســيق توحيــد وʬنيــا ينبغــي

 الإلكــتروني ، وقــانون الممارســات والتصــديق وقانون التوقيــع  18/05الإلكترونية رقم   لتجارةبقانون ا  المتعلقة
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 في التطبيــق، فــالتنظيم الغمــوض أو التضــارب ويمنــع التشــريعي الانســجام يضــمن بمــا ، 04/02التجاريــة رقــم 
 أو تردد دون لها الامتثال من الموردون الالكترونيون  يتمكن حتى واستقرارها، القواعد وضوح الفعال يقتضي

  .تخوف
 بحيث التحول الرقمي، نحو تبني التوجه مع منسجمة تكون أن يجب التشريعية البيئة  ēيئة  وأخيرا فإن

 متكاملة منظومة من كجزء وإنما معزول عن هذا التحول، كإجراء الإلكترونيةالتجارية   الفاتورة  ينظر إلى  لا
  وغيرها . الإلكتروني، والتصديق الرقمية، والأرشفة الإلكتروني، الدفع تشمل

  التقنية التحتية البنية تطوير على العملʬنيا: 
ــاتورة اعتمـــاد إن ــا بمـــدى  يظـــل الإلكترونيـــةالتجاريـــة   الفـ  واســـتقرارها، الاتصـــال شـــبكات كفـــاءة رهينـ

 التجــــارة أن كمــــا، الرقميــــة الأنظمــــة إلى والآمــــن الســــلس الولــــوج علــــى المــــوردين الالكترونيــــين  قــــدرة ومـــدى 
 متطــــورة، اتصـــالات بنيــــة تتطلـــب الأخــــيرة وهـــذه الإلكترونيـــة، الأعمــــال أساســـها بيئــــة في الإلكترونيـــة تنشـــأ

 تكــاليف ʪلإنترنــت، فارتفــاع الــربط  خــدمات بتكلفــة يتعلــق فيمــا خاصــة واضــحة، اتصــالية ســوق وسياســات
ــا أمــام يشــكل بعــض المنــاطق المعزولــة، لاســيما في الشــبكية التغطيــة ضــعف أو الاتصــال  تعمــيم عائقــا حقيقي
 .فعاليتها وضمان الإلكترونيةالتجارية   الفاتورة

  : خاتمة.4
إن تبــــني المشــــرع الجزائــــري لفكــــرة تنظــــيم الفــــاتورة  التجاريــــة الإلكترونيــــة ضــــمن الممارســــات التجاريــــة 
الالكترونيــة  لم يكــن أمــرا وليــد الصــدفة ، بــل جــاء عــبر اقتنــاع منــه علــى ضــرورة الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا 

الرقميـــة  لمواجهـــة تحـــدʮت التطـــور التكنولـــوجي المتســـارع، وذلـــك مـــن خـــلال الاعـــتراف ʪلفـــاتورة التجاريــــة  
الإلكترونيــة الــتي أصــبح لهــا دور حاســم في رقــي وتطــوير الممارســات  التجاريــة الإلكترونيــة، لــذلك فــإن تطــوير 
تنظيم الفاتورة التجارية الإلكترونية يقتضي الانتقال من مرحلة الاعتراف القانوني إلى مرحلة التنظيم والتطبيــق 
العملي لهــا علــى أرض الواقــع، علــى اعتبارهــا  ليســت مجــرد أداة تقنيــة فحســب، بــل هــي ركيــزة أساســية  لمبــدأ 

  الشفافية و ترسيخ الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية .
وعلى ضوء ما تم التوصل إليه مــن نتــائج دراســة موضــوع واقــع تنظــيم الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة في 

  ظل التحول الرقمي ʪلجزائر نبدي بعض التوصيات والاقتراحات المتمثلة في الآتي ذكرها:
_ العمل على سن قــانون خــاص مســتقل يــنظم الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة يحــدد تعريفهــا القــانوني، 

  نطاق تطبيقها، شروط إصدارها وكيفيات حفظها، وآليات تبادلها.
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_ ضـــرورة فـــرض المصـــادقة الإلكترونيـــة الإلزاميـــة علـــى الفـــواتير التجاريـــة، ʪســـتخدام شـــهادات رقميـــة 
  صادرة عن هيئة اعتماد رسمية.

ــين مختلـــف  ــق بـ ــمن التوافـ ــة تضـ ــة  الإلكترونيـ ــوترة التجاريـ ــة الفـ ــدة لأنظمـ ــة موحـ ــايير تقنيـ ــاد معـ _ اعتمـ
  الموردين الالكترونيين  ، لمنع التلاعب ʪلفواتير وتفادي التزوير والاحتيال .

_ العمــل علــى إحــداث هيئــة مختصــة في منازعــات الفــاتورة التجاريــة الإلكترونيــة، تتكــون مــن قضــاة، 
ومفتشين جبائيين، وخبراء في تكنولوجيا المعلومات، يتولون الفصل في النزاعــات المتعلقــة بصــحة الفــواتير، أو 

  تزويرها، أو عدم قبولها من الجهات المعنية.
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